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	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات ونقل أصحابنا عن ابي حنيفة الجهر كالجمعة
	فرع السنة أن يصلي يوم التروية بمنى 
	وصلى ابن الزبير الظهر بمكة وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل 
	واجمعوا على أن ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه 
	ثم يروح على عرفة ويقف والوقوف ركن من أركان الحج 
	ويستحب أن يستقبل القبلة قال صلى الله عليه وسلم (خير المجالس ما إستقبل به القبلة )
	ويستحب أن يرفع يديه لحديث ابن عباس وابن عمر (ترفع الأيدي عند الموقفين يعني عرفة والمشعر الحرام)
	وأول وقته إذا زالت الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم (( خذوا عنى مناسككم ))
	وإن وقف وهو لا يعلم أنه عرفة فقد أدرك لأنه وقف بها وهو مكلف فأشبه إذا علم أنها عرفة 
	والسنة أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس لحديث على رضي الله عنه 
	سبب حديث (( من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ))
	حديث (( خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي))
	أو هنا في حديث (( من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما )) ليست للشك كما أشار إليه مالك بل للتقسيم
	أما الأحكام فيها مسائل 
	إحداها : إذا فرغوا من صلاتي الظهر والعصر فالسنة أن يسيروا في الحال إلى الموقف 
	الثانية : وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني
	الثالثة : الوقوف  بعرفات ركن من أركان الحج وهو أشهر أركان الحج 
	لو وقف وهو سكران فلا يجزئه تغليظا عليه 
	الجنون المتقطع المتخلل لأعمال الحج إذا إديت أعمال الحج لا يضر ما دام كان عاقلا عند فعل الأركان 
	وأما حد عرفات فقال الشافعي : هي ما جاوز وأدى عرفة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر 
	وقال بعض أصحابنا : لعرفات أربعة حدود 
	أحدها : ينتهي إلى جادة طريق المشريق 
	الثاني : إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات 
	والثالث : إلى البساتين التى تلى قرية عرفات 
	والرابع : ينتهي إلى واد عرنة 
	وأعلم أنه ليس من عرفات واد عرنة ولا نمرة ولا المسجد المسمى مسجد إبراهيم 
	وأما نمرة فليست من عرفات بل بقربها 
	وأما مسجد ابراهيم فقد نص الشافعي على أنه ليس من عرفات وأن من وقف به لم يصح وقوفه 
	قال الأزرقي : في هذا المسجد ذرع سعته من مقدمة إلى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعا 
	وأعلم أن عرفة ونمرة بين عرفات والحرم وليستا من واحد منهما 
	وأما جبل الرحمة ففي وسط عرفات 
	فرع واجب الوقوف وشرطه شيئان 
	أحدهما : كونه في أرض عرفات وفي وقت الوقوف
	والثاني : كون الواقف أهلا للعبادة 
	وأما سننه وآدابه فكثيرة
	أحدها : أن يغتسل بنمرة بنية الغسل للوقوف
	الثاني : أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر والعصر 
	الثالث : الخطبتان والجمع بين الصلاتين 
	الرابع : تعجيل الوقوف عقب الصلاتين 
	الخامس : أن يكون مفطرا سواء أطاق الصوم أم لا 
	السادس : أن يكون متطهرا لأنه اكمل فلو وقف وهو محدث أو جنب أو حائض أو نفسا او عليه نجاسة أو مكشوف العورة صبح وقوفه 
	قال أصحابنا : ولا تشرط الطهارة في شصيء من أعمال الحج والعمرة إلا الطواف
	السابع : السنة أن يقف مستقبل القبلة
	الثامن : أن يطوف حاضر القلب فارغا من الأمور الشاغلة من الدعاء
	التاسع : قال أصحابنا : إن كان يشق عليه الوقوف ماشيا وكان يضعف به عن 
	الدعاء وكان ممن يقتدى به ويحتاج الناس على ظهوره ليستفتي ويقتدى به 
	واما ما اشتهر عند العوام من الإعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفات 
	العاشر : أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات 
	الحادي عشر : السنة ان يكثر من الدعاء والتهليل والتلبية والإستغفار والتضرع وقراءة القرآن 
	ويكره الإفراط في رفع الصوت 
	فرع ومن الأدعية المختارة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
	فرع ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح 
	فرع استكثر من اعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة
	فرع الأفضل للواقف أن يستظل بل يبرز للشمس إلا للعذر
	فرع في التعريف بغير عرفات 
	فرع من البدع القبيحة ما إعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها 
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف 
	إحداها : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما 
	الثانية : قلنا : لا يصح وقوف المغمى عليه وقال مالك وأبو حنيفة يصح 
	الثالثة : لو وقف بعرفات وهو لا يعلم انها عرفات فقد ذكرنا ان مذهبنا صحة وقوفه 
	الرابعة : إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد في نهاره على عرفات هل يلزمه دم ؟ فيه قولان سبقا 
	الخامسة : وقت الوقوف بين زوال الشمس يوخم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر 
	السادسة : لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه عندنا
	وإذا غربت الشمس دفع لمزدلفة لحديث علي كرم الله وجهه
	ويستحب أن يؤخذ منها حصى جمرة العقبة ويصلي الصبح بالمزدلفة في أول الوقت وتقديمها أفضل لحديث عبدالله بن مسعود (( ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة لميقاتها إلا المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها ))
	والمستحب أن يدفع قبل طلوع الشمس لحديث جابر فإن أخر الدفع حتى طلعت الشمس كره 
	وأما حديث الفضل بن عباس في لقط الحصيات فصحيح
	وأما حديث عبدالله بن مسعود فرواه البخاري ومسلم 
	وأما حديث جابر في الوقوف بالمشعر الحرام فرواه مسلم بلفظه 
	وأما المزدلفة فسميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل 
	وأما منى فيكسر الميم ويجوز فيها الصرف والتذكير والتأنيث والأجود والصرف 
	واعلم أن منى من الحرم وهي شعب ممدود بين جبلين ثبير والصائع 
	واعلم أن بين مكة ومنى مسافة فرسخ هو ثلاثة أميال ومن منى إلى مزدلفة فرسخ  ومن مزدلفة إلى عرفات فرسخ 
	وأما المشعر الحرام فبفتح الميم 
	وأختلف العلماء في المشعر الحرام هل هو المزدلفة كلها أم بعضها وهو قزح خاصة 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : وهو مقدمة لما بعدها في بيان حديث علي رضي الله عنه الذي سبق الوعد به 
	الثانية : السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها ان يفيض من عرفات ويفيض الناس معه
	الثالثة : السنة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق المأزمين 
	الرابعة : السنة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السكينة والوقار على عادة سيره 
	الخامسة : السنة أن يؤخروا صلأة المغرب ويجمعوا بينها وبين العشاء في المزدلفة في وقت العشاء
	قال الشافعي والأصحاب : السنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلوا قبل حط رحالهم 
	قال الشافعي : ولو ترك الجمع بينهما وصلى كل واحدة في وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب او جمع وحده لا مع الإمام 
	وأعلم أن هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين 
	السادسة : إذا وصلوا مزدلفة وحلوا
	باتوا بها ، وهذا المبيت نسك بالإجماع 
	من ترك المبيت بمزدلفة بلا عذر وجب عليه دم إذا قلنا المبيت واجب 
	فرع يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : ويستحب ان يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر للأحاديث الصحيحة المشهور
	السابعة : يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد بعد نصف الليل للوقوف بالمشعر الحرام 
	الثامنة : قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يأخذ من مزدلفة سبع حصيات لرمى جمرة العقبة يوم النحر 
	وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك لرمي أيام التشريق ؟ فيه وجهان 
	أحدهما : يستحب وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر فعلي هذا يأخذ سبعين حصاة سبعا لجمرة العقبة وثلاثا وستين لأيام التشريق
	والثاني : وهو المشهور لا يأخذ إلا سبع حصيات لجمرة العقبة 
	فرع قال جمهور الأصحاب : يأخذون الحصى من المزدلفة في الليل لئلا يشتغلوا بالنهار 
	فرع قال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة 
	فرع إتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقاط الحصيات له 
	فرع قال الشافعي : (ولا أكره غسل حصى الجمار ، بل لم أزل اعمله واحبه)
	قال أصحابنا : يستحب غسله مستحب حتى قال البغوي : يستحب غسله وإن كان طاهرا
	فرع قال الشافعي والأصحاب السنة أن يكون الحصى صغار بقدر حصى الحذف لا أكبر ولا أصغر
	فرع قال الشافعي والأصحاب : السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس 
	التاسعة : قال الشافعي والأصحاب : السنة إذا طلع الفجر ان يبادر الإمام والناس بصلاة الصبح في أول وقتها 
	العاشرة : السنة أن يرتحلوا بعد صلاة الصبح من موضع مبيتهم متوجهين على المشعر الحرام وهو قزح وهو آخر المزدلفة وهو جبل صغير
	قال الشافعي والأصحاب : السنة ان يبقوا واقفين على قزح للذكر والدعاء إلى أن يسفر الصبح أسفارا جدا 
	الحادية عشرة : إذا أسفر الفجر فالسنة أن يدفع من المشعر الحرام متوجها إلى منى ويكون ذلك قبل طلوع الشمس
	معنى البيت (إليك تعدو قلقا وضينها) قال البيهقي : يعني عن ناقتي تعد إليك يارب مسرعة في طاعتك قلقا وضينها 
	وإنما صار قلقا من كثرة السير والإقبال التام والإجهاد البالغ في طاعتك
	فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة لحديث جابر 
	فرع مناقشة الأحاديث المثبته للإسراع في وادي محسر والنافية وبيان وجه الحق
	فرع مناقشة الأحاديث المثبته للإسراع في وادي محسر والنافية وبيان وجه الحق
	فرع في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
	فرع في مذاهبهم في الآذان إذا جمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة
	فرع في مذاهبهم في المبيت بمزدلفة ليلة النحر وأنه ليس بركن فلو تركه صح 
	وقال خمسة من أئمة التابعين : هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات 
	فرع السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجر 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا إستحباب الإسراع  في واد محسر 
	فرع المشعر الحرام  المذكور في القرآن وهو قزح جبل معروف بالمزدلفة 
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا غسل حصى الجمار وأن لا يكسرها وقال ابن المنذر : لا معنى لغسلها حيث لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
	وإذا أتى منى بدا برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني مناسككم ) والمستحب أن يرمي بمثل حصى الحذف وهو بقدر الباقلا 
	وأما حديث عائشة في إرسال أم سلمة  فصحيح والصواب أم سليمان أو ام جندب 
	نقل كلام النووي في تهذيب الأسماء في الحاشية 
	تفصيل الأحاديث الواردة عن الفضل من العباس وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله  رضي الله عنهم وبيانها وتخريجها
	أما الأحكام ففي الفصل مسائل 
	إحداها : تحية منى رمي جمرة العقبة فلا يبدأ قبلها بشيء بل يرميها قبل النزول وحط الرمال 
	وأعلم أن الأعمال المشروعة بعد وصوله منى أربعة رمي الجمرة ثم ذبح الهدى ثم الحلق ثم طواف الإفاضة وترتيبها هكذا سنة 
	والسنة ان يرمي بعد إرتفاع الشمس قد رمح 
	المسألة الثانية : رمى جمرة العقبة واجب بلا خلاف وليس هو بركن فلو تركه حتى فات وقته صح حجه ولزمه دم 
	الثالثة : الصحيح المختار في كيفية وقوفه لرمى جمرة العقبة أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي 
	الرابعة : السنة أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا 
	الخامسة : السنة أن يكبر مع كل حصاة للحديث ويقطع التلبية عند كل حصاة 
	يكبر مع كل حصاة  ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد )
	ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بشروعة في أول الطواف وكذا في أول الحلق إذا بدا به 
	السادسة : يستحب ان يرفع يده في الرمي حى يرى بيض إبطه ويسن ان يكون الرمى بيده اليمنى 
	السابعة : شرط المرمى به أن يكون حجرا فيجوز أن يرمى بالمرمر والبرام والكذان والرخام والصوان نص عليه في الأم
	الثامنة : السنة أن يرمي بحصى مثل حصى الحذف وهي في قدر حبة الباقلا
	فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة تنزيه وأجزأه بأتفاق الأصحاب 
	الفرق بين الرمي بالحجر المستعمل وبين الماء المستعمل أن إستعمال الماء إتلاف له بخلاف الرمي 
	العاشرة : يشترط في الرمى ان يفعله على وجه يسمى رميا فإشترط فيه ما يقع عليه إسم الرمى فلو وضع الحجر في المرمى له لم يعتد به 
	قال أصحابنا : ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى فوجهان أصحهما لا يجزئه 
	فرع لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا ؟ فقولان مشهوران في الطريقتين 
	فرع قال أصحابنا : لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالجل لأنه لا ينطلق عليه إسم الرمي 
	فرع قال الشافعي : الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمع الحصى اجزأه 
	الحادية عشرة : قال الشافعي والأصحاب : يشترط أن يرمي الحصيات في دفعات فلو رمى حصاتين أو سبعة دفعة فإن وقعن في المرمى في حاله واحدة حسبت حصاة واحدة 
	وإن ترتبت في الوقوع فالمذهب أنها حصاة واحدة لأنها جاءت برمية واحدة 
	فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمارات أيام التشريق هل يشترط الخلاف السابق في الطواف ؟
	فرع قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت حصاة واحدة 
	ولو وجب الحد على إنسان فجلد بمائة مشدودة دفعة واحدة حسبت مائة والفرق من وجهين 
	أحدهما : أن الحدود مبنية على التخفيف 
	والثاني : أن المقصود الإيقاع وقد حصل 
	فرع في مذاهب العلماء في رمي جمرة العقبة 
	فرع مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد إرتفاع الشمس 
	فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر 
	فرع قد ذكرنا أنه يستحب اخذ حصاة الجمار من مزدلفة وقال مالك وأحمد يأخذ من حيث شاء قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافا أنه من حيث شاء أجزاه 
	فرع أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر غير جمرة العقبة 
	فرع يستحب أن يرمى جمرة العقبة راكبا إن كان دخل منى راكبا ويستحب الرمي ايام التشريق ماشيا 
	فرع لا يجوز الرمي بالحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزرنيخ والكحل 
	وإذا فرغ من الرمي يذبح هدية إن كان معه 
	ويستحب للرجل أن يتولى ذبا هدية بنفسه لو استناب امرأة أو كتابيا جاز لا نهما من اهل العبادة 
	وإتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على ان ذبح الهدي يختص بالحرم ولا يجوز في غيره 
	ثم يحلق لما روى أنس ( لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ، ثم اعطاه شقه الأيسر فحلقه)
	وإن كانت إمرأة قصرت ولم تحلق لحديث ابن عباس (( ليس على النساء حلق ))
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا فرغ الحاج من الرمي والذبح فليحق رأسه وليقصر 
	الثانية : إذا لم يكن على رأسه شعر بأن كان اصلع أو محلوقا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية 
	قال الشافعي : ولو أخذ من شاربه أو من شعر لحيته شيئا كان أحب إلي 
	الثالثة : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرأس فلا يحصب بشعر اللحية وغيرها من شعور البدن 
	الرابعة : المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق بالنورة أو بالمقص والقطع بالأسنان وغيرها 
	الخامسة : الأفضل أن يحلق او يقصر الجميع دفعة واحدة فلو حلق أقصر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزاه وفاتته الفضيلة 
	السادسة : قال أصحابنا : يستحب ان يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن من أوله إلى أخره ثم الأيسر 
	السابعة : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير 
	الثامنة : هل الحلق نسك ؟ فيه قولان مشهوران (أصحهما) بإتفاق الأصحاب أنه نسك يثاب عليه ويتعلق بالتحلل
	الثاني : أنه استباحة محظورة وإنما هو شيء أبيح له بعد أن كان حراما كالطيب واللباس وعلى هذا فلا ثواب فيه ولا تعلق له بالتحلل
	والمذهب أنه ركن لا يجبر بدم ولا غيره ويبطل الحج بدونه ولا يفوت وقته ما دام حيا لكن أفضل أوقاته صحوة النهار يوم الأضحى 
	فرع قال أصحابنا : هذا الذي سبق من أحكام الحلق هو كله فيمن لم يلتزمه حلقه 
	التاسعة : قد سبق أن الأفعال المشروعة يوم النحر بعد وصوله منى أربعة مرتبة فإن خالف بينها جار لحديث (( افعل ولا حرج))
	فرع وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعى فلو جامع بعد السعي وقبل الحلق - فإن قلنا نسك - فسدت عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل ( وإن قلنا ليس بنسك لم تفسد)
	فرع في مذاهب العلماء هل هو نسك ؟ 
	لم يقل أحد بأنه ليس بنسك إلا الشافعي في أحد قوليه 
	فرع لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه سواء طال زمنه أم لا 
	فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجب وأجمع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه 
	فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق
	فرع ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه ، بل يجزئه التقصير كما لو لم يلبد
	فرع قال إبن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه قلم أظفاره 
	والسنة ان يخطب الإمام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع يعلم الناس الرمي
	ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة  
	أما أحكام الفصل فالسنة إذا رمى وذبح 
	قال أصحابنا : يستحب أن يعود إلى منى قبل الظهر فيصلي الظهر بمنى ويكره تأخير الطواف عن يوم النحر وتأخيره عن أيام التشريق 
	فرع ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة بل تاخيره عن يوم النحر وهل يصح ما دم حيا لكن يكره يكون بعد ذلك قضاء أو أداء 
	قال الشافعي والماوردي والأصحاب : إذا فرغ من طوافه استحب أن يشرب من سقايه العباس لحديث جابر 
	فرع ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر 
	وقد صح في هذه المسألة أحاديث متعارضة يشكل على كثير من الناس الجمع بينهما وقد صنف ابن حزم الظاهرى كتابا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
	قال ابن حزم : ولم يبن لي وجه الجمع بين هذه الأحاديث
	فالظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض قبل الزوال وطاف وصلى بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة اخرى إماما لأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين مرة بطائفة ومرة بطائفة اخرى 
	فرع قد ذكرنا أن لطواف الإفاضة خمسة اسماء منها طواف الزيارة وقال مالك يكره 
	فرع إختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو ؟ فقيل يوم عرفة والصحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير العلماء أنه يوم النحر 
	فرع قد ذكرنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم 
	وقال ابو حنيفة : عن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف وعليه دم للتأخير وهو المشهور عن مالك
	وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني وبأي شيء حصل له التحلل ؟ إن قلنا : إن الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة 
	اما أحكام الفصل فقال الشافعي والأصحاب للحج تحللان أول وثان يتعلقان برمى جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة 
	وأما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف 
	فرع في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه ثم ذكر حديث أبي داود عن وهب بن زمعة عن أم سلمة 
	فرع قال أصحابنا : إذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج 
	وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى 
	فإن ترك الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني إلى الثالث فالمشهور من المذهب 
	فأما إذا نسي رمي يوم النحر ففيه طريقان من أصحابنا من : هو كرمي أيام التشريق 
	ومن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم لزمه دم لحديث (من ترك نسكا فعليه دم )
	فإن ترك ثلاث حصيات فعليه دم لأنه يقع عليه إسم الجمع المطلق فصار كما لو ترك الجميع 
	وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالمشهور إن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد لزمه دم كاليوم الواحد
	وإن قلنا بقوله في الإملاء إن رمى كل يوم مؤقت بيومه لزمه ثلاثة دماء وإن أضيف إليها رمي يوم النحر لزمه أربعة دماء 
	مسجد الخيف بفتح الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت قال أهل اللغة : الخيف ما إنحدر غلط الجبل وارتفع عن مسي الماء 
	قوله رمى مشروع في يوم احتراز من رجم الزاني 
	أما الأحكام ففيها مسائل :(إحداها) قال الشافعي والأصحاب :
	إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعى إن كان لم يسع بعد طواف القدوم فالسنة ان يرجع إلى منى عقب فراغه فإذا رجع صلى بها الظهر وحضر الخطبة 
	ومجموع حصى الرمي سبعون حصاة 
	والثانية يستحب أن يغسل كل يوم للرمي 
	الثالثة : لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقتها إلى غروبها 
	قال أصحابنا : إذا زالت الشمس يستحب تقديم الرمي على صلاة الظهر ثم يرجع فيصلي الظهر 
	الرابعة : العدد شرط في الرمي فيرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصاة إلى جمرة سبع حصيات 
	الخامسة : يشترط في الترتيب بين الجمرات فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف في إشتراطه
	السادسة : ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة وأن يوالي بين الجمرات وهذه الموالاة ليست بشرط وإنما هي سنة 
	السابعة : إذا ترك شيئا من رمي يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث
	فإن قلنا أداء فجملة أيام منى في حكم الوقت الواحد
	وإذا قلنا : إنه قضاء فتوزيع الأقدار المعينه على الأيام مستحق ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا تقديمه على الزوال 
	فرع لو ترك بعض الأيام وقلنا : يتدارك فتدرات فلا دم على المذهب 
	قال المتولى : لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم موضعها اخذ بالأسوا
	فرع لا يفقر الرمي إلى نية المذهب وفيه وجه عند ذكر نية الطواف ثلاثة أوجه في النية في جميع أعمال الحج 
	فرع في الحكمة في الرمي 
	ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض مأيوس او غير مأيوس جاز ان يستنيب من يرمي عنه لأن وقته مضيق 
	المسألة الثانية : لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يصح الرمي عنه في أغمائه بلا خلاف 
	فرع وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قدر رمي عن نفسه 
	فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمى باقية فطريقان أصحهما وهو المنصوص لا يلزمه إعادة الرمي بنفسه لكن يستحب له 
	والطريق الثاني : فيه قولان (أحدهما ) يلزمه إعادة الرمي بنفسه ولا يجزئه فعل النائب 
	ويبيت بمنى ليالي الرمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 
	والسقاية موضع في المسجد ويجعل في حياض ويسبل للشاربين 
	وكانت السقاية في يد قصى ابن كلاب ثم ورثها منه ابنه عبدمناف ثم منه ابنه هاشم ثم منه ابنه عبدالمطلب ثم منه ابنه العباسي ثم منه عبدالله ثم منه على 
	أما الأحكام ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغي أن بمنى أيام التشريق وكفارة عدم المبيت مد طعام عن ليلة أو دم ليلة الواحدة أو دم كامل لتركه جنس المبيت 
	أما من ترك المبيت بمزدلفة أو منى لعذر فلا دم وهم اصناف 
	أحدها : رعاء الإبل وأهل سقاية العباسي                
	فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا
	فرع ذكر الروياني وغيره أنه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر 
	فرع قال الروياني : من لا عذر له إذا لم يبت ليلتى اليومين الأولين من التشريق ورمي في اليوم الثاني وأراد النفر مع الناس في النفر الأول 
	والسنة أن يخطب الإمام يوم النفر الأول قال الشافعي اليوم الثاني من التشريق والأصحاب : يجوز النفر في الثالث وهذا مجمع عليه
	قال الشافعي والأصحاب : ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه المبيت بها في تلك الليلة ورمى يومها 
	فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني وفارقها قبل غروب الشمس
	أحدها : أن يذكر ذلك قبيل غروب الشمس ويدرك الرمي قبل الغروب فيلزمه العود 
	والحال الثاني : أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقت الرمي وإستقر الدم في ذمته
	الحال الثالث : أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه 
	واما يوم النحر فالأمر فيه اظهر ولا أثر للخروج فيه كما لا أثر له في الخروج أول التشريق 
	فرع قال أصحابنا : إذا نفر من منى النفر الأول والثاني إنصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو 
	ويستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : إذا فرغ الحاج من الرمي ونفر من منى استحب له أن يأتي المحصب وينزل به ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء
	إذا فرغ من الحج أراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه وأراد المقام بمكة ليس عليه طواف الوداع بمكة وهذا لا خلاف فيه سواء كان من أهلها أو غريبا 
	الثانية : إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة ، فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك 
	الثالثة : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ولا دم عليها لتركه 
	الرابعة : ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال ويعقبه الخروج بلا مكث
	الخامسة : حكم طواف الوداع حكم سائر انواع الطواف في الأركان والشروط 
	السادسة : هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة ؟ فيه خلاف 
	فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه
	فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد : ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع لا دم عليه في تركه هنا 
	فرع إذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم اراد أن يعود إليه وقلنا : دخول الحرم يوجب الإحرام قال الدارمي : يلزم الإحرام لأنه دخول جديد
	فرع قلنا : طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه الدم بكماله
	فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطرف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في هذا
	فرع قال أصحابنا : إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضا مناسكهم
	قال القاضي عياض المالكي : موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة إن كان الطريق آمنا معها محرم لها 
	فإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم وهو ما بين الركن والباب 
	فرع ذكر الحسن البصري رحمه الله في رسالته المشهورة إلى أهل مكة أن الدعاء يستجاب خمسة عشر موضعا 
	وإن كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مة فعل ما ذكرناه للدخول في الحج 
	أما الأحكام ففي الفصل مسألتان : (إحداها) القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج
	الثانية : إذا كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكره في الدخول للحج من الآداب
	أركان الحج اربعة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفاء والمروة 
	وواجباته الإحرام  من الميقات والرمى وفي الوقوف بعرفة إلى الغروب المبيت بالمزدلفة والمبيت بمنى في ليالي الرمى 
	وفي طواف الوداع قولان 
	أحدها : انه واجب 
	والثاني : ليس بواجب 
	وسنته : الفصل ، وطواف القدوم والرمل والإضطباع في الطوف والسعى وإستلام الركن وتقبيله ، والسعى في موضع السعى والمشي في موضع المشي ، والخطب والأذكاروالأدعية 
	وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق - من ترك ركنا لم يتم نسكه ولا يتحلل حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء
	واما أحكام هذه الأقسام : فالأركان لا يتم الحج ويجزى إلا بها فلو ترك شوطا من الطوفات أو من السعي لم يصح حجه وهكذا
	وأعلم أن الترتيب شرط في هذه الأركان فيشترط تقدم الإحرام على جميعها 
	واما الواجبات فمن ترك منها شيئا لزمه الدم ويصح الحج بدونه 
	واما العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق عن جعلناه نسكا 
	واعلم ان المصنف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه ولم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج والصواب أنه ركن إذا جعلنا نسكا
	ويستحب دخول البيت لما روى رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له )
	أما الأحكام ففيها مسائل (إحداها) يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها وأقل ما ينبغي ان يصلي  ركعتين 
	فرع ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متوضعا خاشعا لحديث عائشة ولأنه أشرف الأرض ومحل الرحمة والأمان ويدخل حافيا ويصلي في الموضع الذي ذكره ابن عمر
	فرع قد سبق في باب استقبال القبلة أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة 
	فرع يستحب الإكثار من دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء
	لأنه من البيت أو بعضه 
	فرع إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الإغترار بما أحدثه بعض أهل الضلالة في الكعبة المكرمة 
	ذكر أمرين كانا في عهد الشارح بطلا الآن 
	فرع هذا الذي ذكرنا من إستحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو ولا يتضرر به أحد
	فرع للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها والقرب منها وينظر اليها إيمانا وإحتساب وقد جاءت آثار كثيرة في النظر إليها
	فرع ينبغي للحاج المعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة ويكثر من الإعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام 
	المسألة الثانية : يستحب أن يشرب من ماء زمزم وان يكثر منه ، وأن يتضلع منه 
	فرع قال أصحابنا : يستحب ان يشرب من نبيذ سقايه العباسي إن كان هنا نبيذ قالوا والنبيذ قالوا والنبيذ الذي يجوز شربه ما لم يسكر ( لحديث : فأتيناه باناء من نبيذ فشرب الخ )
	الثالثة : السنة إذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه أن يخرج من أسلفا من ثنية كدى 
	الرابعة : قال المصنف عن الزبير : يستحب أن يخرج وبصره إلى البيت حتى يكون آخر عهده بالبيت 
	ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ( من زار قبري وجبت له شفاعتي )
	حديث من زار قبر رواه البيهقي ووصفه بالنكاره ومما جاء في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ومسجده والسلام عليه وعلى صاحبيه
	واعلم ان زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أهم القربات  وأنجح المساعي 
	وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه
	وفي كتاب المدينة أن ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه حين توفي أربعة عشر ذراعا وشبرا
	وإن ذراع ما بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعا وشبرا 
	دعاء زيارة القبر الشريف
	قصة الأعرابي الذي جاء القبر الشريف والتي رواها الإمام العتبي شيخ الإمام الشافعي 
	فرع لا يجوز أن يطاف بقبره ويكره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر 
	ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب ان يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب 
	فرع يستحب أن يخرج كل يوم على البقيع خصوصا يوم الجمعة ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
	فرع ويستحب أن يزور قبور الشهداء باحد وأفضله يوم الخميس ويبد بالحمزة رضي الله عنه
	فرع يستحب استحبابا متأكدا ان تأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيه 
	فرع يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي ثلاثون موضعا يعرفها اهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منها 
	فرع من جهالات العامة ويدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحانى في الروضة الكريمة 
	فرع ينبغي له في مدة إقامته بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها وأنها البلدة التي اختارها الله لهجرة نبيه صلى الله عهليه وسلم وإستيطانه ومدفنة وتنزيل الوحي 
	فرع يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنة وأن يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون بالمدينة من أهلها والغرباء بما أمكنه 
	فرع عن خارجة بن يزيد رضي الله عنه أحد فقها المدينة السبعة قال : ( بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد سبعين ذرعا في ستين ذراعا أو ذراعا في ستين ذراعا أو يزيد )
	فرع ليس له أن يستصحب شيئا من الأثر المعمولة من تراب حرام المدينة يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة
	فرع إذا أراد السفر من المينة والرجوع على وطنه اوغيره إستحب له أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما احب ويأتي القبر ويعيد السلام والدعاء المذكورين في ابتداء الزيارة 
	فرع مما شاع عند العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له الجنة ) وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
	فرع أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وعلى فضله 
	فرع اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة : تكره المجاورة بمكة 
	وقال أحمد وآخرون : تستحب 
	فصل مما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك ويخطب بهم 
	وقد ذكر الإمام أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج
	ثم قال : ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء 
	أحدها : جمع اناس حتى لا يتفرقوا 
	الثاني : ترتيبهم في السير والنزول وإعطاء كل واحد منهم مقادا حتى يعرف فريق مقاده إذا سار 
	الثالث : يرفق بهم في السير ويسير بسير أضعفهم 
	الرابع : يسلك بهم أوضح الطرق واخصبها 
	الخامس : يرتاد لهم المياه ويوفر لهم المياه إذا قلت 
	السادس : يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم متلصص
	السابع : يكف عنهم من يصدهم عن المسير بقتل عن قدر عليه او ببذل ما عن اجاب الحجيج إليه 
	الثامن : يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرض للحكم إلا أن يكون قد فوض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم
	التاسع : يؤدب خائنهم ولا يجاوز التغرير إلا ان يؤذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الإجتهاد
	العاشر : يراعى اتساع الوقت حتى يؤمن الفوات ولا يلحقهم من الحث على السير فإذا وصلوا الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سننه 
	الأحكام المختلف فيها 
	أحدها : إذا فعل بعض ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده 
	الثاني : لا يجوز ان يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج 
	الثالث : أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله ان يعرفه وجوبها ويأمره بإخراجها
	واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله 
	فرع يجوز ان يقال لمن حج : حاج بعد تحلله ولو بعد سنين وبعد وفاته ايضا ولا كراهة في ذلك 
	وأما ماروى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن عبدالله قال : ( لا يقولن أحدكم إني صرورة فإن المسلم ليس بصرورة ولا يقولن إني حاج فإن الحاج هو المحرم ) فهو موقوف منقطع 
	والمسألة تتخرج على أن بقاء وجه الأشتقاق منه اولا ؟ وفيه خلاف مشهور للأصوليين الأصح أنه شرط 
	لا يقال عن حج بعد اقضائه حاج إلا مجازا ، فلا يقال لمن ضرب بعد الضرب ضارب 
	فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 
	فرع إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها فوقعت في المرمي أجزاه بالاجماع
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أن وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر وآخره آخر عمر الإنسان 
	فرع لا يجوز في جمرة التشريق إلا بعد الزوال وبه قال ابن عمر والحسن وعطاء الخ
	فرع ترتيب الجمرات في أيام التشريق 
	فرع يشترط عندنا تفريق الحصيات 
	فرع إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم 
	فرع اجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره
	فرع اجمعو انه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء
	فرع فيمن ترك حصاة او حصاتين
	فرع يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما لم تغرب الشمس
	فرع يجوز لأهل مكة النفر الو كما يجوز لغيرهم 
	فرع طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وقال مالك وداوود ابن المنذر هو سنة لاشيء في تركه 
	فرع مذهبنا أنه ليس على الحائض طواف الوداع 
	فرع إذا طاف للوداع فشرط الإعتداد به أن لا يقيم بعده لحديث ( فليكن آخر عهده بالبيت )
	فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة وقال مالك : يلزم من اكراها الإقامة أكثر مدة الحيض

	باب الفوات والإحصار
	ومن أحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج
	ويلزمه أن يتحلل بأعمال عمرة وهي الطواف والسعي والحلق
	قال أصحابنا : وإذا تحلل باعمال العمرة لا ينقلب حجه ولا تجزئه عن عمرة الإسلام
	قال الشافعي والأصحاب : ومن تحلل يلزمه القضاء
	وفي وجوب القضاء على الفور في السنة التالية وجهان
	فرع قال أصحابنا : لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره لكن يفترقان في الإثم
	فرع قال أصحابنا : المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتيب الأحكام ووجوب الدم بخلاف التمتع 
	فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج ففاته لزمه قضاء الحج دون العمرة 
	فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته ، فأما من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها 
	وأما من احرم بالحج والعمرة ففاته الوقوف فإن العمرة تذهب بذهاب الحج وتفوت بفواته لأنها مندرجة فيه وتابعة له 
	ولأنه إحرام واحد فلا يتبعض حكمه 
	قال أصحابنا : وعليه القضاء قارنا ، ويلزمه ثلاثة دماء : دم للفوات ، ودم للقران الفائت 
	فرع كما أن العمرة تابعة للحج للفوات في حق القارن فهي أيضا تابعة له في الإدراك في حق القارن 
	فرع لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السنة الآتيه لم يجز لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره
	فرع قال ابن المرزبان : صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه الرمي فإن وطىء لم يفسد إحرامه 
	فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته قال الصحاب عليه دمان ، دم للإفساد وهو بدنة ودم للفوات وهو بدنة ودم للفوات وهو شاة
	فرع في مذاهب العلماء
	وعن الأسود سألت عمر عن رجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج 
	وإن أخطاء الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن او العاشر لم يجب عليهم القضاء
	وإن غلطوا في المكان بأن وقفوا بغير أرض عرفات يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف 
	قال أصحابنا : لو شهد واحد او جماعة برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم والناس يقفون بعده 
	فإن اقتصر وقوف الشهود على الوقوف مع الناس لم يصح وقوف الشهود بلا خلاف عندنا 
	وقال محمد بن الحسن : يلزمهم الوقوف مع الناس وإن كانوا يعتقدونه العاشر 
	فرع قال الروياني : قال والدي رحمه الله : إذا أحرم الناس بالحج في أشهر الحج بالإجتهاد فبان الخطأ في الإجتهاد خطأ عاما ففي انعقاد الإحرام بالحج وجهان 
	احدها : ينعقد كما لو وقفوا في اليوم العاشر غلطا 
	والثاني : لا ينعقد حجا وينعقد عمرة
	فرع في مذاهب العلماء في الغلط والوقوف 
	ومن أحرم فأحصره العدو فإن كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله لأن التحلل اولى من قتال المسلمين 
	مسمى الإحصار لغة وقفها بحث من الفخر الرازي مستوفى بحجج العلماء وبخاصة الإمام الشافعي 
	ويجوز للمرحم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف 
	قال أصحابنا : وحيث قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس الدروع والمغافر وعليهم الفدية كمن لبس لحر أو لبرد
	فرع هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر فاما إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها لم يكن لهم التحلل
	والثاني : يلزمه القضاء كما لو سلكه ابتداء ففاته بضلال في الطريق ونحوه 
	فرع قال أصحابنا : إذا لم يتحلل بالإحصار حتى فاته الحج فبحث قلنا : لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الإحصار ، وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدو وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدها
	فرع إذا تحلل الحاج فإن لم يزل الإحصار فله الرجوع إلى وطنه 
	فرع قال أصحابنا : إذا قال العدو الصادون بعد صدهم : قد آمناكم وخلينا لكم الطريق ، فإن وثقوا بقولهم فامنوا غدرهم لم يجز التحلل لمن لم يكن تحلل لا صد ، وإن خافوا غدرهم فلهم التحلل
	وإن أحصره العدو عن الوقوف أو السعي 
	وفي القضاء قولان
	أحدها : يجب عليه ، لأنه فاته الحج فأشبه إذا أخطا الطريق أو أخطا
	والثاني : لا يجب عليه لأنه تحلل من غير تفريط فلم يلزمه القضاء كما لو تحلل بالإحصار
	وإن كان عادما للهدي ففيه قولان 
	أحدها : لا بدل للهدي لقوله عزوجل : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )
	والثاني : له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام فكان له بدل كدم التمتع
	فإن قلنا : أنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها 
	وإن كان الحصر خاصا بأن منعه غريمه ففيه قولان (أحدها ) لا يلزمه القضاء كما لا يلزمه في الحصر العام  
	والثاني : يلزمه لأنه تحلل قبل الإتمام لسبب يختص به فلزمه القضاء
	حديث تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بسبب صد المشركين ثابت في الصحيحين
	أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو بعده 
	قال أصحابنا : وإذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج 
	وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحلل فذاك وهل له البناء على ما مضى إذا زال الإحصار ؟ 
	ولو صد عن عرفات ولم يكن يصد عن مكة قال البندنيجي والروياني : نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحلل بعمرة 
	فرع من تحلل بالإجصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام 
	قال المصنف والأصحاب : أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدا للهدي ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه وهذه النية شرط 
	فرع قال المصنف والأصحاب : الحصر ضربان عام وخاص فالعام سبق حكمه والخاص هو الذي يقع لواحد أو شرذمة من الرفقة 
	فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي والمصنف والأصحاب : إن كان نسكه تطوعا فلا قضاء 
	قال الروياني : هذا الخلاف مبني على أنه لو حبس واحد منهم هل يستقر عليه ؟ فيه قولان أصحهما : لا يستقر 
	فرع ذكرنا أن من تحلل بالإحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه عندنا 
	فرع قال المصنف والأصحاب : يجوز التحلل من الإحرام الفاسد كما يجوز من الصحيح وأولى 
	قال الروياني وغيره : لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعى 
	فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر والوقت واسع فامكنه الحج من سنته لزمه أن يقضي الفاسد من سنته 
	فرع لو أحصر في الحج أوالعمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء بخلاف الصائم المسافر إن ترخص بالجماع لا كفارة عليه 
	ومن أحرم فاحصره غريمه وحبسه ولم يجد مايقضي دينه فله أن يتحلل لأنه يشق البقاء على الإحرام كما يشق بحبس العدو 
	في الفصل مسألتان 
	إحداهما : الحصر نوعان عام وخاص
	الثانية : في الإحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة فينبغي تقديمها
	أما حكم المسألة فقال أصحابنا : إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فليس له التحلل بلا خلاف 
	ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض 
	قال أصحابنا : فإذا وجد المرض هل يصير حلال بمجرد وجوده أم يشترط إنشاؤه كالحصر
	فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه فإنما ينفع الشرط ويجوز التحلل به إذا كان مقترنا بإحرامه 
	فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض وصحة الشرط أنه لو نذر صوم يوم او أيام بشرط أن يخرج منه بقدر صح الشرط
	فرع ذكرنا ان إمام الحرمين تأول حديث ضباعة أنه يحمل على أن ( محلى حيث حبستني بالموت )
	فرع قال أصحابنا : التحلل بالمرض ونحوه إذا ما صححناه له حكم التحلل بالإحصار 
	فرع قال إمام الحرمين والغزالي في الوسيط قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة الأسلمية (إشترطى ان محلى حيث حبستني)
	وإن احرم العبد يغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله لأن منفعته مستحقه له فلا يملك إبطالها بغير رضاه
	وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جازله ان يحللها 
	أما الأحكام فقال أصحابنا : ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها ، ويستحب له أن يحج بها 
	فإن احرمت بحج الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا : إن قلنا : ليس له منعها من الإبتداء فليس له تحليلها 
	وإن قلنا : لها منعها فهل له تحليلها ؟ فيه قولان مشهوران
	فرع قال أصحابنا : حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تتحلل حت يامرها فإذا أمرها تحللت تحلل المحصر سوا فتذبح الهدي وتفوى عنده الخروج من الحج وتقصر رأسها أو ثلاث شعرات 
	فرع ليس للأمة المزوجة الإحرام إلا بإذن السسيد والزوج جميعا بلا خلاف لأن لكل واحد منهما حقا
	فرع قال الدارمي : إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية فلم يراجعها فليس له تحليلها وله منعها من الخروج
	فرع لو أذن لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو أختلفا فأدعت الإذن وأنكره ففيه التفصيل الذي قدمه الشارح 
	فرع إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما : عن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج او محرم او نسوة ثقات 
	ويجوز مع امرأة ثقة قال الماوردي : ومن الأصحاب من قال : إن كان الطريق امنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم 
	فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا ان الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرة ثقة 
	وأحتج أصحابنا بحديث عدي بن حات قال : بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اتى رجل فشكا إليه الفاقه ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة ؟ قلت لم أرهت وقد انبئت عنها 
	قال صلى الله عليه وسلم : فإن طال بك حياة لترين الظعينه ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله 
	وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين
	أما الأحكام فقال أصحابنا من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما 
	فرع قال أصحابنا : حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة فيؤمر الولد بان يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية والذبح والحلق 
	فرع في تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج 
	فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم فأنه يجوز بغير إذن الأبوين ، وكذلك السفر للتجارة لأن الغالب فيها السلامة 
	وفي تعلم فرض الكفاية وجهان أصحهما لا يجوز لهما منعه لأنه فرض عليه ما لم يبلغ واحد هنالك درجة الفتوى 
	فرع قال أصحابنا : من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه 
	فرع قال إمام الحرمين وغيره : قول الأصحاب للسيد تحليل العبد وللزوج تحليل الزوجة وللوالد تحليل الولد ، هذا كله مجاز ,إذا أحرم وشرط التحليل لغرض صحيح مثل أن 
	يشترط أنه إذا مرض تحل أو إذا ضاعت نفقته تحلل
	إذا أحرم ثم ارتد ففيه وجهان 
	أحدهما : يبطل إحرامه 
	والثاني : لا يبطل كما لا يبطل بالجنون والموت 
	فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار 
	فرع إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند الجمهور 
	فرع يجوز عندنا التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده سواء أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفات فقط أو عنهما 
	فرع ذبح هى الإحصار حيث أحصر سواء كان في الحرم وغيره
	فرع إذا تحلل بالإحصار فإن كان حجه فرضا بقى كما كان قبل هذه السنة
	فرع يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات
	فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أنه له منع زوجته من حجة الإسلام 

	باب الهدي يستحب لمن قصد مكة حاجا أو معتمرا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام وينحره ويفرقه 
	أما الأحكام فاتفقوا  على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام
	فرع يستحب أن يكون الهدي معه من بلده 
	فإن كان من الأبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها الأيمن ويقلدها نعلين لحديث ابن عباس 
	أما الأحكام فإتفق الشافعي والأصحاب على أنه يسن لمن أهدى شيئا من الأبل والبقر أن يشعره ويقلده فيجمع بين الأبقار والتقليد 
	فرع قد ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب 
	فرع قال الماوردي قال الشافعي : فإن لم يكن للبقرة والبدنة سنام أشعر موضع سنامها
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر 
	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة السنام اليمنى 
	فرع قد ذكرنا ان مذهبنا إشعار البقر مطلقا فإن كانت له سنام اشعرت وإلا فلا إشعار 
	فرع يستحب قتل قلائد الهدي لحديث 
	فرع إذ قلد الهدي وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب بل يبقى سنة 
	فرع إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرما بذلك وإنما يصير محرما بنية الإحرام 
	فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه 
	فرع قال الشافعي : ويجزى في الهدي الذكر والأنثى لأن المقصود اللحم والذكر اكثر لحما وأجود ويفارق الزكاة حيث لا يجزىء الذكر
	فإن كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر ، وإن كان نذرا زال عنه ملكه وصار للمساكين 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه فله ذبحه وأكله وبيعه 
	فرع لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع 
	المسألة الثانية : يجوز ركوب الهدي والأضحية المنذورين ويجوز أركابها بالعارية 
	الثالثة : إذا ولد الهدي أو الأضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالأم فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره 
	ولو ولدت التي عينها بالنذر أو الهدي تبعها ولدها بلا خلاف 
	الرابعة : إذا كان لبن الهدي أو الأضحية المنذورين قدر كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه 
	الخامسة : قال أصحابنا : إن كان في بقاء صوف الهدي المنذور مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو نحوهما 
	السادسة : إذا أحصر ومعه الهي المنذور أو المتطوع فيحل نحر الهي هناك كما ينحر هدي الإحصار هناك 
	السابعة : ان تلف الهدي المنذور أو الأضحية المنذورة قبل المحل بتفريط الزمه ضمانه 
	فرع ذكرنا ان مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه ولم يجز له بيعه 
	فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدي 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله
	فرع ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدي عن الولد 
	وإن عطب وخاف أن يملك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته 
	وإن أتلفها لزمه الضمان لأنه اتلف مال المساكين وإن اتلفها أجنبي وجبت عليه القيمة 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : إذا عطب الهدي في الطريق وخاف هلاكه قال أصحابنا : إن كان تطوعا فله أن يفعل به ما شاء من ذبح وبيع واكل وإطعام وتركه وغير ذلك 
	فرع قد ذكرنا انه إذا عطب الهدي المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه وإن آكله ضمنه 
	المسألة الثانية : إذا أتلف المهدي الهدي لزمه ضمانه بأكثر الأمرين من قيمة مثله 
	أما إذا اتلفه أجنبي فلا يلزمه إلا القيمة 
	وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان 
	أحدهما : انه يلزم المهدي أن يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدي لأنه التزمه 
	والوجه الثاني : وهو الصحيح أنه لا يلزمه شيء من ماله لعدم تقصيره 
	الثالثة : إذا إشترى هديا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم يجز له رده بالعيب لأنه تعلق به حق الله تعالى فلا يجوز إبطاله 
	فرع إذا قال : جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية أو نذرا أن يضحي بشاة أو بدنة عينها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت قبل تمكنه من ذبحها فلا شيء عليه 
	فرع إذا جعل شانه أضحية او نذر الضحية بشاة معينه ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ، ولا يجوز له أكل شيء منه 
	وإن كان في ذمته هدي فعينه بالتذوق هدي تعين 
	ولو عطب هذا الهدي المتعين قبل وصوله الحرم فنحره رجع الواجب إلى ذمته 
	فرع في ضلال الهدي الأضحية وفيه مسائل 
	إحداها : إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهما لم يلزمه شيء لكن ذبحه مستحب إذا وجده 
	الثانية :الهدي المعين بالنذر أولا إذا ضل بغير تقصير لم يلزمه ضمانه
	قال أصحابنا : وتاخير الذبح إلى مضى أيام التشريق بلا عذر تقصير يوجب الضمان 
	فرع لو عين شاة عن هدي أو أضحية في ذمته وقلنا : يتعين فضحى بأخرى عما في ذمته 
	فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان 
	فرع في وقت ذبح الهدي طريقان اصحهما أنه يختص بيوم النحر والتشريق 
	فرع يستحب لم معه هديان واجب وتطوع أن يبدأ بذبح الواجب
	فرع إذا ذبح الهدي والأضحية فلم يفرق لحمه حنى تغير وانتن قال الشافعي في مختصر الحج اعاد ، وقال في القديم عليه قيمته
	فرع في بيان الأيام المعلومات والمعدودات 
	قال صاحب البيان : اتفق العلماء على ان الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم النحر
	واما الأيام المعلومات فمذهبنا انها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر 

	باب الأضحية 
	قال الجوهري : قال الأصمعي : في الأضحية أربع لغات : أضحية بضم الهمزة وإضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها والثالث ضحية ، وجمعها ضحايا
	الرابع : أضحاة وجمعها أضحي كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى 
	وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم
	الأضحية سنة لحديث ولأن أنا بكر وعمر كانا لا يضحيان 
	قال الروياني : لو قال : إن إشتريت شاة فلله على أن جعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة 
	فرع قال الشافعي في البويطي : الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدى ومن لم يكن معه هدى 
	فرع قال أصحابنا : التضيحة سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم حصل سنة التضيحة في حقهم 
	فرع في مذاهب العلماء في الأضحية ذكرنا أن مذهبنا انها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه 
	ويدخل وقتها إذا مضى بعد دخول وقت صلاة الأضحى قدر ركعتين وخطبتين
	أما الأحكام فقال أصحابنا : يدخل وقت التضحية إذا طلعت الشمس يوم النحر 
	وأما آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق واتفقوا على أنه يجوز ذبحها في هذا الزمان ليلا ونهاراً
	لكن يكره الذبح ليلا في غير الأضحية وفي الأضحية أشد كراهة 
	قال أصحابنا : فإن ضحى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا خلاف بل تكون شاة لحم
	فرع قال الدارمي : لوقفوا بعرفات في اليوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم 
	فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضيحة مذهبنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس يوم النحر 
	فرع أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق 
	فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام جائز لكن يكره ليلا وهو الأصح 
	فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة لزمه ذبحها قضاء
	ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم اظفاره حتى يضحي 
	اما الأحكام فقال أصحابنا : ومن أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره ان يقلم اظفاره وأن يحلق شيئا من شعره رأسه ووجهه
	قال اصحابنا : الحكمة في النهي ان يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم 
	فرع مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتى يضحي 
	وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره وقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود يحرم 
	ولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى : (( ليذكروا اسم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ))
	أما الأحكام فشروط المجزىء في الأضحية أن يكون من الأنعام هي الإبل والبقر والغنم
	ثم الجذع ما إستكمل سنة على أصح الوجه واما الثني من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل السادسة 
	وأما الثني من البقر فهو ما إستكمل سنتين ودخل في الثالثة 
	فرع لا تجزىء من المتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الأنعام 
	فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحية 
	فرع إن قيل : ظاهر حديث جابر أن الجذعة من الضان لا تجزىء إلا إذا عجز عن المسنة 
	قلنا : هذا مما يجب تأويله لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهرة 
	والبدنة افضل من البقر لأنها أعظم 
	والبقر أفضل من الغنم 
	والشاة أفضل من مشاركة سبعة 
	أما الأحكام ففيها مسائل 
	إحداها : البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشاة والضان أفضل من المعز وجذعة الضان أفضل من ثنية المعز 
	الثانية : التضحية بشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة أو بسبع بقرة وسبع من الغنم أفضل من بدنة أو بقرة 
	الثالثة : يستحب التضحية بالأسمن 
	الرابعة : أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء
	فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى باجماع وفي الأفضل منهما خلاف 
	فرع تجزىء الشاة عن واحد ولا تجزىء عن أكثر من واحد لكن إذا ضحى واحد من أهل البيت تأذى الشعار في حق جميعهم 
	فرع في مذاهب العلماء 
	مذهبنا ان أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضان ثم المعز وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود
	فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة او بقرة للتضحية سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد او متفرقين ولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التي لا تلحق القطيع في المرعى 
	اما الأحكام ففيه مسائل 
	إحداها : لا تجزىء التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة فإن كان مرضها يسيرا لم يمنع الأجزاء
	الثانية : الجرب يمنع الإجزاء
	الثالثة : العرجاء إن إشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكلا الطيب 
	الرابعة : لا تجزىء العمياء ولا العوراء التي ذهبت حدقتها وكذا إن بقيت حدقتها 
	الخامسة : العجفاء التي ذهب مخها من شدة هزالها لا تجزىء بلا خلاف 
	السادسة : ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير ولا ترعى إلا قليلا فتهزل فلا تجزىء بالاتفاق
	السابعة : يجزء الفحل وإن كثر نزواته والأنثى وإن كثرت ولادتها ولم يطب لحمها إلا إذا اتنهيا إلى العجف البين 
	الثامنة : لا تجزىء مقطوعةة الأذن فإن قطع منها شيء ولا يبن وبقى متدليا لم يمنع على الأصح 
	التاسعة : لا يمنع الكى في الأذن وغيرها على المذهب 
	العاشر : لا تجزىء التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضوء كبير 
	الحادية عشرة : يجزىء الموجوء والخصي 
	الثانية عشرة : تجزىء التي لا قرن لها ومكسورة سواء دمى قرنها أم لا 
	الثالثة عشرة : تجزىء ذاهبة بعض الأسنان فإن إنكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد اطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزىء
	الرابعة عشرة : قال أصحابنا : العيوب ضربان ضرب يمنع الأجزاء وضرب لا يمنعه لكن يكره 
	قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : كل مايوجد في كتاب البيان منسوب إلى المسعودي فإنه غير صحيح النسبة إليه ، وإنما المراد به صاحب الإبانة ابو القاسم الفوراني 
	قال أصحابنا : ولو أشار إلى ضبية وقال : جعلت هذه أضحية فهو لغو لا يلزم به شيء بلا خلاف ، لا نها ليست من جنس الضحايا 
	فرع العيوب ستة أقسام : عيب الأضحية والهدي والعقيقة وعيب المبيع والمستأجرة وأحد الزوجين ورقبة الكفارة والعزة الواجبة في الجنين
	فرع في مذاهب العلماء في الأضحية 
	والمستحب أن يضحي بنفسه لحديث أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما
	أما الأحكام فقال الشافعي والأصحاب : يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه 
	فرع قال أصحابنا : والنية شرط لصحة التضحية 
	فرع لا تصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن نفسه
	فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه 
	فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما 
	والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة 
	أما الأحكام فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وسننه وفيه مسائل 
	إحداها : يستحب تحديد السكين وإراحة الذبيحة 
	الثانية : يستحب إمرا السكين بقوة وتحامل ذهابا وعود ليكون أرجى وأسهل 
	الثالثة : إستقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها هذا مستحب في كل ذبيحة 
	الرابعة : التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدا أو سهوا حلت الذبيحة 
	واعلم أن الذبح للمعبود وباسمة نازل منزلة السجود وكل واحد منهما من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى 
	إذا قال الذابح : باسم الله وأسم محمد وأراد أذبح باسم الله واتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم 
	فرع قال ابن كج : من ذبح شاة وقال : أذبح لرضاء فلان حلت الذبيحة 
	فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الذبح 
	فرع يستحب ان يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك وإليك تقبل منى 
	فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية وغيرها من الذبائح وعلى أرسال الكلب وغيرهما إلى الصيد 
	فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق 
	وإذا نحرى الهدي أو الأضحية 
	وإذا نحر الهدي أو الأضحية نظرت فإن كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه
	وأما القدر الذي يجوز ان يؤكل ففيه وجهان
	قال الرافعي : يجوز ان يدخر من لحم الأضحية وكان إدخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
	فرع في مذاهب العلماء في الأكل من الأضحية والهدي الواجبين
	فرع الأكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب 
	فرع قال ابن المرزبان : من اكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها 
	ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان او تطوعا 
	فرع قال أصحابنا : لا يكفي التصدق بالجلد إذا قلنا بالمذهب : إنه يجب التصدق بشيء من اللحم لأن المقصود وهو اللحم 
	ويجوز ان ينتفع بجلدها فيضع منه النعال والخفاف والفراء لحديث عائشة رضي الله عنها (( دف ناس من أهل البادية  حضرة الأضحى ))
	أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب يجوز ان ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الإنتفاع 
	فرع إذا اعطى الجازر شيئا من لحم الأضحية او جلدها فإن اعطاه لجزارته لم يجز وان أعطاه أجرته ثم اعطاه اللحم لكونه فقيرا جاز 
	ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة ، وفي بقرة 
	إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها 
	فرع في مسائل تتعلق بالباب
	إحداها : في تعيين الأضحية وغيرها
	ولو كان نذر اعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الخلاف في مثله في الأضحية 
	المسألة الثانية : في جواز الصرف من الأضحية إلى المكاتب وجهان 
	الثالثة : من نذر الأضحية في عام مضى بالتأخير ويلزمه القضاء كمن اخر الصلاة 
	الرابعة : من ضحى بعدد من الماشية استحب أن يفرقه على أيام الذبح 
	الخامسة : كل التضحية موضع المضحى سواء كان بلده أو موضعه من السفر بخلاف الهدي فإنه يختص بالرم 
	السادسة : الأفضل أن يضحي في داره بمشهد أهله 
	السابعة : مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع
	السابعة : مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع
	الثامنة : مذهبنا أنه لا يجوز لولي اليتم السفيه أن يضحى عن الصبى والسفيه من مالهما 
	التاسعة : قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية 
	العاشرة : إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية بمجرد النية 
	الحادية عشرة : يستحب التضحية للمسافر كالحاضر هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة : لا أضحية على المسافر 

	باب العيقية 
	العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولد
	وإنذبح عن كل واحد منهما شاة جاز 
	والسنة أن يكون ذلك في اليوم السابع 
	أما لغات الفصل فالعقيقة مشتقه من العق وهو القطع 
	اما الأحكام ففيه مسائل 
	إحداها : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة
	الثانية : السنة ان يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة 
	الثالثة : المجزىء في العقيقة هو المجزىء في الأضحية فلا تجزى دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر 
	الرابعة : يستحب أن يسمى الله عند ذبح العقيقة ثم يقول : اللهم لك وإليك عقيقة فلان
	الخامسة : يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها فإن كسر فهو خلاف الأولى 
	السابعة : قال جمهور اصحابنا : يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيل بل يطبخه
	فرع يستحب ان يعطي القابلة رجل العقيقة 
	الثامنة : السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة وهل يحسب يوم الولادة من السبعة ؟
	قال المصنف والأصحاب : فلو ذبحها بعد السابع او قبله وبعد الولادة أجزاء
	واما الحديث الذي ذكره في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبدالله بن محرر عن قتادة عن انس أن النبي صىل الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة وهذا حديث باطل قال البيهقي : هو حديث منكر
	إنما تركوا عبدالله بن محرر بسبب حديث عقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعد النبوة 
	فرع لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان 
	فرع يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار 
	التاسعة : قال أصحابنا : إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق 
	العاشرة : قال أصحابنا : حكم العقيقة في التصدق منها والكل والهدية والأدخار وقدر الماكول وإمتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة 
	الحادية عشرة : قال أصحابنا : يكره أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق او زعفران
	الثانية عشرة : يستحب حلق رأس المولود يوم سابعة ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا فإن لم يفعل ففضة سواء فيه الذكر والأنثى 
	الثالثة عشرة : قال المصنف والأصحاب : يكره القزع وهو حلق بعض الرأس للحديث الصحيح
	فرع فعل العقيقة افضل من التصدق بثمنها عندنا 
	ويستحب لمن ولد له مولود أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن للحديث عن  ابن عمر يستحب لمن ولد له أن يؤذن في أذنه 
	اليمنى لحديث أبي رأفع رضي الله عنه 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	إحداها : يستحب أن يسمي المولود في اليوم السابع ويجوز قبله وبعده
	الثانية : قال أصحابنا : لو مات المولود قبل تسميته إستحب تسميته قال البغوي وغيره : يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه 
	الثالثة : يستحب تحسين الأسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبدالرحمن 
	فرع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامة عليه أجمعين 
	عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء 
	الرابعة : تكره الأسماء القبيحة والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة 
	فرع صح عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أخنع اسم عند الله عزوجل رجل تسمى ملك الأملاك)
	وورد أخنع وأذأن وأخنى 
	وورد (رجل تسمى شاهنشاه)
	الخامسة : السنة تغيير الإسم القبيح
	للحديث الصحيح الذي ذكره المصنف 
	فرع مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى التسمية بست الناس واست العرب أو ست القصادة أو بست العلماء
	والجواب انه مكروه كراهة شديدة 
	وأما تكنية الكافر فمن دلائلها ( تبت يدا أبي لهب وتب )
	فرع ثبت في الصحيحن من رواية جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله قال : ( تسموا بسمى ولا تكنوا بكنيتي )
	فرع الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره 
	فرع لا بأس بالتكني بأبي عيسى وفي سنن أبي داود ان المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى 
	السابعة : قال الله تعالى ( ولا تنابزوا بالألقاب ) وإتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره 
	الثامنة : اتفقوا على جواز ترخيم الإسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك صاحبه 
	التاسعة : يستحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمى أباه ومعلمه وسيده باسمه 
	العاشرة : إذا لم يعرف إسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتأذى بها 
	الحادية عشرة : يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومعلم ونحوهم باسم قبيح 
	الثانية عشرة : السنة أن يحنك المولود عند ولا يته بثمر بأن يمضغه إنسان به حنك المولود وبفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه 
	الرابعة عشرة : يستحب أن يهنأ الوالد بالولد بما جاء عن الحسين رضي الله عنه انه علم إنسانا التهنية فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره 
	فرع ثبت في الصحيحن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا فرع ولا عتيره ) 
	حكم الرجبية وذبائحها ومنها العتيرة 
	فرع عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب 
	ومعاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه فيعقر كل واحد عددا من أيله فأيهما كان عقره اكثر كان غالبا 
	فرع عن أم كرز الكعبية رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اكنوا الطير على مكنانها) وهو الرجل إذا أراد حاجته اتى الطير فنفره فإن اخذ ذات اليمين مضى لحاجته وإن أخذ ذات الشمال رجع 
	فرع في مذاهب العلماء في العقيقة 
	ذكرنا أن مذهبنا أن العيقيقة مستحبة
	فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة 
	فرع مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم
	فرع ذكرنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة وبه قالت عائشة وعطاء وإبن جريح قال المنذور ورخص في كسرها الزهرى 
	فرع ذكرنا أن مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة 
	فرع مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع 
	فرع لو مات المولود قبل السابع إستحبت العقيقة عندنا وقال الحسن ومالك : لا تستحب 
	فرع مذهبنا أن لا يعق عن القليم من ماله وقال مالك : يعق عنه منه 
	فرع ذكرنا أن مذهب أصحابنا إستحباب تسمية السقط وقال مالك : لا يسمى ما لم يستهل 

	باب النذر 
	يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل نافذ التصرف فيهما نذره 
	فرع يكره إبتداء النذر ، فإن نذر وجب الوفاء به ودليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : إنه لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل ))
	ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول : لله على كذا 
	فرع لو قال : إن شفي الله مريض فلله عى كذا إن شاء الله لم يلزمه شيء 
	أما أحكام الفصل فالملتزم بالنذر ثلاثة اضرب : معصية وطاعة ومباح 
	الأول : المعصية كنذر شرب الخمر والزنا او القتل أو الصلاة في حال الحدث أو الصوم في حال الحيض 
	الضرب الثاني : وهو ثلاثة انواع 
	الأول : الواجبات فلا يصح نذرها لأنها واجبة بايجاب الشرع فلا معنى لإلتزامها 
	النوع الثاني : نوافل العبادات المقصودة وهي المشروعة للتقرب بها وعلم من الشارع الإهتمام بتكليف العباد وإيقاعها
	فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها 
	النوع الثالث : القرابت التي تشرع لكونها عبادات وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة
	الضرب الثالث : المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعا فلم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب كالنوم والأكل والقيام والقعود 
	فرع قال أصحابنا : يشترط في نذرة القربة المالية كالصدقة والأضحية والإعتاق أن يلتزمها في الذمة 
	فرع قال البغوي في باب الإستسقاء لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم 
	فرع في نقل القاضي ابن كج وجهين 
	فيمن قال : إن شفى الله مريضي فلله على أن ذبح عن ابني ، هل يلزمه الذبح عن ولده لكون الذبح عن الأولاد قربة 
	سئل الغزالي في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار هن يصح هذا النذر فاجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر 
	فرع لو نذر أن يكسو يتيما قال بعضهم : لا يخرج عن نذره باليتيم الذمي لأن مطلقه في الشرع يقع للمسلم 
	وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أن يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزة
	كما لو نذر إعتاق رقبة إن قلنا : مسلك جائزة جاز صرفه على الذمي وإلا فلا 
	فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر وشرب الخمر أو الزناء أو نحو ذلك من المعاصي 
	فرع إذا نذر صوم الفطر او الأضحى أو التشريق 
	فرع إذا نذر ذبح ابنه أو إبنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذره ولا شي عليه 
	فرع إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود ، وقال أحمد ينعقد ويلزمه كفارة يمين 
	فإن نذر طاعة نظرت - فإن علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء فأصاب الخير أو دفع السوء عنه لزمه الوفاء بالنذر
	أما الأحكام فقال أصحابنا : النذر ضربان (أحدهما ) نذر تبرر (والثاني) نذر لجاج وغضب 
	الأول : التبرر وهو نوعان 
	أحدهما : نذر المجازاة وهو ان يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة او إندفاع بلية كقوله : إن شفي الله مريضي أو انجانا من الغرق أو رزقني الله ولدا
	النوع : أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء 
	الضرب الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ويقال له يمين الخلق ونذر الغلق 
	فرع إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعيفة فإذا قلنا : واجبه الوفاء بما التزم لزمه إعتاقه كيف كان 
	فرع لو قال ابتداء : مالى صدقه أو في سبيل ففيه أوجه 
	أحدها : وهو الأصح عند الغزالي أنه لغو 
	والثاني : يلزمه التصدق به كما قال : على أن أتصدق بمالي 
	والثالث : يصير ماله بهذا اللفظ صدقة كما لو قال : جعلت هذه الشاة أضحية ، وقال المتولي : إن كان المفهوم من هذا اللفظ في عرفهم معنى معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال : لله على أن تصدق بمالي أو أنفقته في سبيل الله 
	فرع قال الرافعي الصيفة قد تتردد فتحمل نذر التبرر وتحتمل اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته 
	فرع نص الشافعي رحمه الله نذر اللجاج أنه لو قال : إن فعلت كذا فلله على نذر حج إن حج إن شاء فلان فشاء فلان لم يلزم القائل شيء 
	فرع قال : ايمان البيعة لا زمه لي فقد ذكره الأصحاب في هذا الموضع وذكره المصنف في التنبيه وجماعات في باب الأيمان 
	قال اصحابنا : كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة للرجال 
	إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بالجميع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه )
	ثم في الفصل مسائل 
	إحداها : إذا نذر أن يتصدق بماله لزمه الصدقة بجميع ماله كما ذكره 
	الثانية : إذا نذر إعتاق رقبة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما
	اما إذا نذر فإنه لا يحمل على خمسة دراهم أو نصف دينار بلا خلاف ، بل يجزئه ان يتصدق بدافق ودونه مما يتمول 
	ومنها إذا نذر إعتاق رقبة فإن نزلنا على واجب الشرع - وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصح 
	أما إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الإعتكاف واجب بالشرع 
	المسالة الثالثة : إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها ولا يزول ملكه عنها بمجرد النذر 
	وإن نذر هديا نظرت فإن سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه
	وإن كان ما نذره مما لا يمكن نقله كالدار باعه ونقل ثمنه إلى حيث نذر 
	أما الأحكام ففيه مسائل 
	إحداها : إذا نذر أن يهدي شيئا معينا من ثوب أو طعام او دراهم او عبيد او دار أو شجر لزمه ما سماه 
	المسألة الثانية : في الصفات المعتبره في الحيوان المنذور إذا اطلق النذر 
	فيه القولان المبنيان على قاعدة هل يحمل على أقل واجب الشرع او أقل جائزة 
	الثالثة : إذا نذر ذبح حيوان ولم يتعرض لهدي ولا أضحية الخ
	الرابعة : إذا قال : لله على أن أضحي ببدنه او هدي بدنه قال إمام الحرمين : البدنة في اللغة مختصة بالواحد من الإبل 
	فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف 
	فرع يجزىء الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل والبقر أو الغنم بلا خلاف لوقوع الإسم عليه 
	فرع قال أصحابنا : تطييب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره 
	ولو نذر ستره وتطييبها صح نذره بلا خلاف 
	فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية 
	وإن من نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين 
	أما الأحكام فإن نذر صلاة مطلقه فقيما يلزمه قولان مشهوران 
	اما إذا نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى ففي لزوم إتيانها قولان 
	فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى 
	وذكر إمام الحرمين أنه لو قال : أصلى في مسجد المدينة فصلى في غيره الف صلاة لم يخرج عن نذره 
	فرع سبق أن المذهب في نذره المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة
	فرع لو قال : لله على أن أصلي الفرائض في المسجد قال الغزالي : يلزمه إذا قلنا : صفات الفرائض تفرد بالالتزام 
	فرع إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي ابن كج فعندى أنه يلزم الوفاء بذلك وجها واحدا
	فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقه الأصح عندنا يلزمه ركعتان 
	فرع لو نذر المشي إلى  المسجد الحرام لزمه ذلك 
	فرع إذا نذر ان يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه ذلك
	فرع إذا المشي إلى المسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرم والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذر عندنا 
	فرع إذا نذر المشي إلى الصفا والمروة او منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشيب المالكي 
	وإن نذر الصوم لزمه صوم يوم لأن أقل الصوم يوم 
	وإن نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا 
	وإن أفطر لمرض وقد شرط التتابع ففيه قولان (احدهما) ينقطع التتابع لأنه أفطر بإختياره (والثاني ) لا ينقطع لأنه أفطر بعذر فأشبه الفطر بالحيض 
	الكلام في حديث خلق الله التربة 
	اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوازناه من الكفارة 
	فرع إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب او شعبان ، فالصوم يقع متتابعا لتعين أيام الشهر 
	فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان (أحدهما) أن يعين سنة متوالية 
	الحال الثاني : إذا نذر صوم سنة واطلق 
	وإذا أفطر بلا عذر وجب الإستئناف 
	فرع لو نذر ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم ، إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره
	فرع إذا نذر صوم هذه السنة لزمه صوم باقي سنة التاريح ولا يلزمه غير ذلك 
	فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله 
	فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه  صيام ذلك 
	وإن نذر ان يصوم كل إثنين لم يلزمه قضاء اثاني رمضان 
	وكذا لوقع يوم العيد يوم الأثنين ، فالأصح انه لا قضاء أيضاء ، أما إذا لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة فيجب تقديم صوم الكفارة على الأثاننين
	إذا نذر صوم شهرا متتابعا أو شهرين متتابعين ثم نذر الأثانين
	فرع إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره 
	إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففي انعقاد نذره قولان 
	ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضاء لأن الليل ليس يقابل الصوم 
	ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخر وإن قدم نهارا فللناذر أربعة أحوال (أحدها) أن يكون مفطرا فيلزمه أن يصوم عن نذره يوم آخر
	الثاني : أن يقدم فلان والناذر صائم عن واجب من قضاء أو نذر فيتم ما هو فيه (الثالث) أن يقدم هو صائم تطوعا أو غير صائم وهو ممسك 
	الرابع : أن يقدم فلان يوم العيد أو في رمضان 
	فرع أن قال : إن قدم فلان فلله على أن أصوم امس يوم قدومه
	فرع إذا إجتمع في يوم نذران
	فرع أو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد 
	فرع لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ففي الزامه وجهان (الصحيح) أنه يلزمه و(الثاني) لا يصح 
	لو نذر ركوعا لزم ركعه 
	وإن نذر ان يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره 
	وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة ,فإن نذر المشي فركب وهو قادر على المشي يلزمه المشي ويتفرع عليه مسائل (إحداها)لا لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ 
	الثانية : في نهاية المشي طريقان 
	الثالثة : إذا فات الحج لزمه قضاؤه ماشيا
	أما أحكام الفصل ففيه مسائل (أحداها) إذا نذر الحج ماشيا (الثانية) إذا عجز عن المشي فحج راكبا (الثالثة) إذا قدر على المشي فتركه وحج راكبا فقد أساء
	فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر ان المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة
	إذا نذر الحج راكبا 
	فرع إذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء
	وإن نذر أن يحج في هذه السنة ولو صده عدو او سلطان بعد إحرامه 
	فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره بشرط الإمكان 
	فرع من نذر الحج لزمه ان يحج بنفسه 
	فرع إذا نذر الحج مطلقا اجزاه أن يحج مفردا أو متمتعا او مقرنا 
	فرع من نذر ان يحج وعليه حجة الإسلام لزمه للنذر حجة اخرى بلا خلاف 
	فرع لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو على مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد
	فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذر 
	إحداهما : لو نذر أن يضحي بشاة 
	الثانية : وإن نذر أن يتصدق بدرهم خبزا 
	الثالثة : إن نذر إن شفي مريضه ليحج ماشيا 
	الرابعة : إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارة
	الخامسة : من نذر أن لا يكلم الآدميين
	السادسة : من نذرت عتق رقبة إن عاش لها ولد
	السابعة : لو نذر التضحية بهذه الشاة على أن لا يتصدق بلحمها لم ينعقد نذره ليتصدق بدينار 
	التاسع : لو نذر زيتا أو شمعا أو نحوه ليسرج في مسجد 
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